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 الملخص: 

لصقور  انقه أ  كقما  ،ن قانون ال جراءات الجزائية يعد بمثابة دسق تور الحققوق والحقر تأ  مما ل خلاف فيه 

القضقا  في  نه يعطي ضمانات داخلية وخارجية حول تطقور النظقامأ  ذ ا   ،العاكسة للتطور في مجال المحاكمة العادلة

 أ ي دولة.

لق  عقرف العديقد مقل التعقديلات ا 66/155مقر ولعل قانون ال جراءات الجزائية الجزائري الصقادر بموجقا ا   

جراء تعقديلات جورريقة وصقلت   صقدار ققانونا  حقد  ا لىوصلت الي حد المساس بتوازنه مما حتم على المشرع ب 

 المتضمل قانون ال جراءات الجزائية الجديد. 25/14جديد بموجا القانون 

رقو  اج مقج  جديقدل انتقو انقه حقأ  حقيقية في الحققوق والحقر ت و   شك ثور دنىن رذا القانون كان وبدون أ  ا  

لىالبديلة ال  تهقدف  أ والعدالة الناجز   ضرور  اللجوء ا لى ابعقة جزائيقة تحقيق  المصقل ة العامقة ولقو بقدون مت ا 

يققة رجققاء المتابعققة الجزائيقة ضققد ا  شقق اص المعنو ا  و  رفق  التحققرن عققل جققراي التسق ي ،ل ويظهقر ذ  مققل خققلا

في  مقا جقاء جراء محل الدراسة الحالية والذي عالجه المشرع الجزائري مل خلالرو ال  و  ،الخاضعة للقانون الخاص

م الثقام لمعنقوي القسقبلمتابعقة الجزائيقة للصقخص االفصل الثالث مل البقا  الثقام مقل البتقا  الثقام المتعلق  

  ورو الموضوع الذي س نتناوله بلشرح والتفصيل فيما يأ تي. .113غاية  ا لى 105نصوص مل  09وخصصت له 

رجاء، قانون ال جراءات الجزائية، الدعوى الكلمات المفتاحية:  .المتابعة الجزائية، ا 
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Abstract: 

 There is no doubt that the Code of Criminal Procedure is considered a 

constitution of rights and freedoms, and it is a reflection of the development 

in the field of fair trial, as it provides internal and external guarantees 

regarding the development of the judicial system in any country. 

 Perhaps the Algerian Code of Criminal Procedure issued under Order 

66/155 has undergone many amendments that have reached the point of 

affecting its balance, which has compelled the legislator to make 

fundamental amendments that have reached the point of issuing a new law 

under Law 14/25 containing the new Code of Criminal Procedure. 

This law was, without a doubt, a true revolution in rights and freedoms. It 

attempted to adopt a new approach: the necessity of resorting to swift or 

alternative justice aimed at achieving the public interest, even without 

criminal prosecution. This is evident in the lifting of the prohibition on 

management crimes and the postponement of criminal prosecution against 

legal entities subject to private law. 

The procedure under study, which was addressed by the Algerian legislator 

through what was stated in the second book relating to the initiation of 

public prosecution and investigation procedures, Chapter Two, which 

includes 

The investigations, Chapter Three, concerning the criminal prosecution of 

legal entities, Section Two, comprises nine texts, from 105 to 113, which 

will be addressed in this study. This is the topic that we will discuss in detail 

below. 

Keywords: Criminal prosecution, postponement, criminal procedure law, 

lawsuit... 

 مقدمة:

 2025ت أ و  13المؤرخة في  54في الجريد  الرسمية عدد  قانون ال جراءات الجزائية الجديدحمل صدور 

حقمم ال جرائيقة المسق ت دثة وى العموميقة، وحملقت العديقد مقل ا   تعديلات واسعة مست مختلف مراحل الدع

راد  حقيقية لت ديث  ، بمقا يق   وتطويررقا المنظومة القضقائيةوالبث  مل المس تجدات، ال  تعبس في مجملها ا 

لمعاردات والصبوك الدوليقة في رقذا المجقال لسق يما تقع المتعلققة مساير  لالتطور التشريعي في الدول المقارنة و و 

، غ  أ ن حجمها وتصعبها يفرضان تساؤلت حول قابليقة لاستثمارملاي لتوف  مناخ ، فضلا عل بحقوق الانسان

والمقوانل للتقأ قم معهقا دون فقن  انتقاليقة تسقمر بلتقدرج  ومقدى اسق تعداد الققاا والمحقايي، التطبي  الفور

 .حتى المراجعة وربماوالتدريا والتحض  
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لمققام  ققا يهققا يتطلققا قققد يتطلققا وقتققا نققويلا وأ ن ال   وعرضققهاحققمم الانققلاع عققلى ايقق  ا    كققما أ ن

 أ ونواجهقا كناشقطفي في المجقال الققانوم سقواء كقضقا   واحقد  مقل الت قد ت الق  ورو ما يعدمجهودات كب  ، 

 كدارسفي للقانون. أ وكم امفي 

لى  25/14القانون لقد جاء   جقراء جديقد يضقاف ا  لى ال جقراءات الراميقة ب  رفق  التجقرن عقل جقراي التسق ي  ا 

وان رقذا نع  ور القضائية والذيرجاء المتابعة ، ورو اجراء ا  التصالحية أ ووالتوجه العام للدولة نحو العدالة الناجز  

 المقال.

هذا الاجقراء بنقوع مقل التفصقيل نظقرا لحداثتقه في التشرقي  الجزائقري خلافقا ل التطرق  ا لىوتهدف رذه الدراسة 

 لبعض التشريعات المقارنة ال  انتجته كنوع مل الس ياس ية الجنائية الحديثة المتجهة نحو العدالة البديلة والناجز .

ش ن ا  رجقاء المتابعقة الجزائيقة وكيقف نظمهقا المشرقع ملية رذه الدراسقة تمححقور حقول: ومل رنا فا  مقا المقصقود ب 

 ؟14/25الجزائري مل خلال القانون 

في رذه الدراسة عقلى المقج  الت لقيا والمققارن مقل خقلال تحليقل النصقوص القانونيقة الق  اسق ت د ا  ناواعحد

السقاب  مق  الاسق تعانة بلمقج  الوصقفي التفسق ي  66/155ومقارنتا ب  مر  25/14المشرع مل خلال القانون 

 .رداف المشرع وفلسفته مل خلال رذا القانونأ  لتبيان 

لىها ي ولمعالجة موضوع الدراسة تم تقس   نقار المفقاريي ل ل و ثلاثة مباحث أ ساسق ية خصصقنا ا    ا  رجقاء نظقام للا  ا 

في حقفي  ،المتابعقة الجزائيقةا  حقمم ال جرائيقة والموضقوعية ل رجقاء لمبحقث الثقام ، وعالجنقا في االمتابعة الجزائيقة

بقراز  لىنا المبحث الثالقث ا  خصص  رجقاء المتابعقة الجزائيقةا  بقرام اتفاقيقة ا  الدراسقة ااةقة بيقا مقل جق ي لن  ،أ ثار ا 

 ض التوصيات.عخلالها على ال شملية المطروحة وكذا ب

 اء المتابعة الجزائية المفاريي ل رجال نار ل: و المبحث ا    -1

جققراء كا  رجققاء المتابعققة الجزائيققة المتضققمل قققانون ال جققراءات الجزائيققة نظققام ا   14-25اسقق ت دث القققانون 

صقلاحية التزامقات  أ داءمقابقل في ، جيقل تحريقك الدعقوى العموميقة مؤقتقاللنيابقة العامقة تأ   يتيرقانوم  ماليقة وا 

بديل عل المتابعة التقليدية، يهقدف ا لى تحقيق  ورو نظام  .(تعويض ا  ضرار أ وا  موال المجوبة  كا رجاع محدد  )

صلاح ا  ضرار  .التوازن بفي الردع وا 

رجققاء المتابعققة الجزائيققة )المطلققا ا    لى مفهققوم ا  لى و وسققنتطرق في صققدد الحققديث عققل رققذا المبحققث ا  ل(، ثم ا 

رجاء المتابعة الجزائي  ة )المطلا الثام(.أ نراف التفاق حول ا 

رجاء ل: مفهومو المطلا ا    -1.1  المتابعة الجزائية ا 

اللغقوي والاصقطلال ل رجقاء المتابعقة الجزائيقة )الفقرع ا  ول(، ثم للتعريقف الققانوم لتعريقف ل  نتطرق

 ، ونس تعرض أ خ ا خصائص رذا النظام )الفرع الثالث(.ل رجاء المتابعة الجزائية )الفرع الثام(
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 ل رجاع المتابعة الجزائية والاصطلال ل: التعريف اللغويو الفرع ا    -1.1.1

رجقأ  فعقل أ   و يمة مص تقة ملتأ خ  ورال يقصد به  ءفال رجا ،يمتفي ا لىرجاء المتابعة : يمبل تقس يم ا  لغة

 جل التصرف.أ  التصرف أ ي  أ  رجث، ويقال أ  تمري أ و أ خر أ وجل أ   أ ي

ن ال  ،تأ جيقل أ ومقر دون انتظقار أ و سقار في ا   ما المتابعة يقصد به تابق  الءقء أ ي واصقل أ   تعريقف ومقل ثم فقا 

 ا.مزمة ضد شخص لاتطبي  ال جراءات ال أ ووقف متابعة  أ والمتابعة الجزائية رو تأ خ   ءاللغوي للا رجا

جيقل ة العامقة بتأ  جراء مل ال جراءات القانونية ال  ةبل الجهة المتابعة والمحثلة في النابيقا  رو اصطلاحا: 

جراءات الدعوى العمومية مؤقتا رغم توافر  أ و ن تفققد أ  ون ركان الجريمة وذ    سق با  قانونيقة دأ  تأ خ  تحريك ا 

 رجائها.ا  ن زال سبا ا  حقها في تحريبها 

ة وتوقيفهقا جراء وق  تحفظي بتجميقد تحريقك الدعقوى العموميقعلى أ نه ا  رجاء المتابعة الجزائية ا  ورناك مل يعرف 

عاد  الس  فيها.ا  ن تحققت الشروط المطلوبة و ا    ل يمبل ا 

لى نه صور  ملعلى أ  عرفه الفقه الفرنسي يو  لىمنر الفرصة  صور العدالة التصالحية الهادفة ا   اص المعنويقةا  شق  ا 

 لحقل الطقرق البقديلة ىوتسقم ،الخاضعة للقانون الخاص لتصحير الخطأ  الذي وقعت فيه بمقابقل التزامقات معينقة

 النزاع.

 المتابعة الجزائية  رجاءالتعريف القانوم ل  : الثامالفرع  -2.1.1

لى المققواد مققل  لى  105بلرجققوع ا  رجققاء المتابعققة  25/14زائيققة راءات الججققمققل قققانون ال   113ا  ن ا   فققا 

جرائية، يبرم بفي وكيل الجمهورية والصخص المعنوي المتورط في ارتمم  جريمقة أ و  واتفاق ذرو الجزائية  نبيعة ا 

أ كثر مل الجراي المحدد  قانونا، يتم بموجبه تعلي  تحريك الدعوى العمومية مؤقتا، مقابل التزام رقذا ا  خق  لةمقلة 

دانة جزائيةمل التداب  ا  .(1)لمالية والتصحيحية، دون أ ن يصكل ذ  ا 

لىتعليق  مؤققت للا   أ ووققف كما يمبل تعريفقه عقلى أ نقه  اتخقاذ ال جقراءات القانونيقة  جقراءات القضقائية الراميقة ا 

ء اسقو  ،لتحريك الدعوى العمومية في الجريمة المرتمببقة مقل نقرف ا  شق اص المعنويقة الخاضقعة للققانون الخقاص

مقل  106كثر مل الجراي المنصوص عليها على سقبيل الحصرق في نقص المقاد  أ   أ وفي جريمة  شريم أ و فاعلا تكان

 .(2)دون سوارا ويعد صلاحية مل صلاحيات النيابة العامة ،قانون ال جراءات الجزائية

                                                           
رجاء المتابعة الجزائية تمكمل الغاية مل تقرير  -1 مقل خقلال تقلقيص  تخفيقف العقاء عقل القضقاءلعل أ همها: اعتبارات تشريعية وعملية، في عد  نظام ا 

، والممتلمت والعائدات محل الجريمقةاسنجاع ا  موال والرغبة في تسري   ،ل س يما القضا  الاقتصادية الخط   لقضا  المعروضة على الجهات القضائيةا

 .لسلطات القضائية، والبصف عل ا  فعال ال جراميةاعلى التعاون م  وتحفيزرا  الامتثال الطوعي لل ش اص المعنويةوتصجي  
 .12، ص ، الجزائر2006دار رومة، " مذكرات في قانون ال جراءات الجزائية الجزائري"  ،محمد حزيط -2
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ن مفهقوم ، كما رو الحال في القانونية الفرنسي وا  مقري،،القوانفي المقارنة ا لىوبلرجوع  رجقاء الم  فقا  تابعقة ا 

جقراءات القضقائية الراميقة  لىالجزائية رو وققف أ و تعليق  مؤققت للا  ل نقرف التحقيق  في الجريمقة المرتمببقة مق ا 

 .ا  ش اص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص

رجاء المتابعة الجزائية خصائص نظام : الثالثالفرع  -3.1.1  ا 

رجقاء المتابعقةنظقام مقل ققانون ال جقراءات الجزائيقة أ ن  105المقاد  نص مل  يس ت لص يز يحق الجزائيقة ا 

 :بيجاصائص قانونية، مل ا

جراء  -1.3.1.1  : تحريك الدعوى العموميةيس ب  ا 

ذ يعتبر رذا ال جراء ل لبمثابة أ لية وقائية  ا  ذا ما بدأ ت المتابعة الج يهايمبل اللجوء ا   زائية.ا 

  ال رجاء: لنظام الرضا التعاقدي و الطاب    -2.3.1.1

ليقه عقل نريق  على ا  نراف المحقدد  ققانونا، ل يمبل فرضه هو نظام ف  نمقا يقتم اللجقوء ا   بقفي القنااوا 

صقيل في ، وذ  على الرغم مل الامتياز الذي يملبقه وكيقل الجمهوريقة فطقرف أ  النيابة العامة والصخص المعنوي

 .اتفاقية رذا النظام

 : للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية خضوعه -3.3.1.1

ذا مقا تقوافحققا مبتسق باأ ن يعتبره  فليس للصخص المعنوي نمقا ضضق  لتققدير وكيقل الجمهوريقة ا  رت ، وا 

 شرونه وملائمته للمصل ة العامة.

  :عدم المساس بقرينة البراء  -4.3.1.1

الجزائيقة، حيقث ل يعتقبر مل قانون ال جقراءات  109وهي الخاصية ال  كرسها المشرع صراحة في نص 

دانة جزائية   .(1)رذا ال رجاء بمثابة ا 

 رجاء المتابعة الجزائيةا  المطلا الثام: أ نراف اتفاقية  -2.1

ر النصوص المنظمة ل جراء  بلرجوع ا لى  نهقاأ  بقد  ،اوةاش يا م  الهدف مقل تقريررق ،جاء المتابعة الجزائيةا 

 رقو الصقخص والطرف الثقام ممثلا للنيابة العام، وكيل الجمهورية الطرف ا  ول الس يد، تبرم بفي نرففي او أ كثر

عقلى  عجقا المنصقوصالجراي و أ كثر مل أ  في جريمة أ و المحرض و الشريك الفاعل أ  المعنوي الخاض  للقانون الخاص 

 مل قانون ال جراءات الجزائية. 106سبيل الحصر في نص الماد  

 

                                                           
رجاء اتفاقية ةثل على أ نه: )ل 14-25مل قانون ال جراءات الجزائية  109ية مل الماد  تنص الفقر  الثان  -1 دانة المتابعة ا   (.المعنوي للصخص ا 
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 العامةنيابة ال ول: الفرع ا    -1.2.1

جرائية في القضاء الجنقا  تضقطل  بمهمقة محقدد   النيابة العامةتعرف  على أ نها مؤسسة أ و جهاز أ و ريئة ا 

لى أ ن يصقدر فيهقا  جراءاتها أ مام السلطات المختصقة ا  قامة رذه الدعوى ومباشر  ا  في مجال الدعوى العامة، وهي ا 

 . (1)حكم بت بل دانة أ و بلبراء 

 278-65النيابقة العامققة بمقتصقق نصققوص قانونيقة خاصققة كانققت بققدايتا ا  مققر ر  تعققود نصققأ   نظققام وفي الجزائقر 

عاد  تنظيم المحاكمالمتضمل  279-65ثم المرسوم ر  ، (2)1965نوفمبر  16الصادر بتاريخ   .(3)ا 

التابعقة لدائقر  النيابة العامة أ مام المجلس القضقا  وكافقة المحقاكم يمثل وتتصكل النيابة العامة مل النائا العام الذي 

تحريقك ومبقاشر  الدعقوى العموميقة في سقائر أ نحقاد دائقر  رو يتولى ي يباشر فيه مهامه، و اختصاص المجلس الذ

ما شخصيا أ و بواسطة مساعديه العاملفي تحت  يعمقل بقدوره عقلى تنفيقذ الس ياسقة ، ورقو (4)اشرافهاختصاصه ا 

  .(5)عل ذ  يرف  له تقريرا دور لجزائية ال  يعدرا وزير العدل و ا

 لهعمقلق   قا مققر االنيابة العامة في تحريك ومباشر  الدعوى العمومية بدائر  المحكمقة  الجمهورية يمثل ن وكيلأ  كما 

  اهورية مساعدون.يعاونه في ذ  وكلا

ن الطرف ا  ول فيها  رجاء المتابعة الجزائية فا  ن أ  ر متقاز بعتبقارو وكيل الجمهورية ورو الطقرف الم وبصأ ن اتفاقية ا 

رجاء المتابعة تعد بمثابة عقد مل عقود ال ذعان لسق يما مق  تحديقد شقكلها ومضقمونها في ال  اصقة تطبيققة الخاتفاقية ا 

قليقي وأ  الاختصاص الزمام والمقمم  بمعنىن يبون وكيل الجمهورية يمع الصفة يجا أ   ورنا ،بوزار  العدل  ،ال 

 45ن تمبون الجريمة المرتمببة مل نرف الصخص المعنوي قد وقعت في مجال اختصاصقه نبققا لقنص المقاد  أ  أ ي 

 ،ى العموميقةعقمال الدعقو عد مقل قبيقل أ  توال   ،رجاء المتابعة الجزائيةاتفاقية ا  ومل ثم فا ن ، 25/14مل القانون 

 تق  تحت ا شرافه.

نه يمبل  كيقل و و ة أ  الجزائيقة مقل نقرف النائقا العامق رجاء المتابعةا  اتفاقية  اقناحمل خلال ما س ب  توضي ه فا 

 و أ حد مساعديه.ة المختص أ  الجمهوري

                                                           
، منصقورات الحلق  "الدعقوى المدنيقة( -البتا  ا  ول، ) دعوى الحق  العقام، شرح قانون أ صول المحاكمات الجزائية، "عا عبد القادر القهوجي - 1

 . 63ص لبنان، ب وت، ،  2007الحقوقية 
 .1965نوفمبر  23الصادر في  96المتضمل التنظيم القضا ، الجريد  الرسمية، العدد  1965نوفمبر  16الصادر في  278-65ا  مر  -2
عاد  تنظيم المحاكم وتطبي  ا  مقر  17/11/1965المؤرخ في  279-65ر   المرسوم -3  96سقالف الذكقر، الجريقد  الرسميقة، العقدد  278-65المتضمل ا 

 .1965نوفمبر  23الصادر في 
  وما يليها. 61ص  ،2003 الجزائر رومة، دار، "شرح قانون ال جراءات الجزائية الجزائري"، بد الله أ ورايبيةع  -4

ر نيابة الجهة وبت وأ ن ضطيسوغ لوزير العدل عملا بلسلطة الرئاس ية أ ن ضطر النائا العام بلجراي المتعلقـــة بقانون العقكما يسوغ لوزير العدل كما 

مل قانون ال جقراءات المتض 66/1555مل ا  مر  30ال  تقابلها الماد   14/25مل قانون ال جراءات الجزائية  44الماد   القضائية المختصة بكل ما يراه

 الجزائية الساب .
 مل قانون ال جراءات الجزائية. 43الماد   -5
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 المعنوي الخاض  للقانون الخاص  صالفرع الثام: الصخ -2.2.1

و أ كقثر مقل أ  في جريمقة  شرقيكال و أ  الطرف الثام رو الصخص المعنوي الخاض  للقانون الخقاص الضقال  

، سقواء كان شخصقا مل قانون ال جراءات الجزائيقة 106سبيل الحصر في نص الماد  المنصوص عليها على الجراي 

 .(1)ن كانت مصنكة في الفعل المجرمأ ش اص معنوية ا   معنو  واحدا أ و عد 

كيان قانوم معنوي ينصأ  نبققا لقواعقد الققانون الخقاص يحتق  بلصخصقية ويعرف رذا الصخص المعنوي على أ نه 

ويبقون ردفقه  صفة التقاا وذمقة ماليقة خاصقةيحت  بالمس تقلة عل ا  ش اص الطبيعيفي المبونفي له  (2)المعنوية

ضض  في تنظيه ونصانه   حمم القانون الخقاص )الققانون المقدم / الققانون ، على أ ن (3)تحقي  المصل ة الخاصة

  التجاري(.

،   ن لجزائيةالعام كونه ل يتحمل أ صلا المسؤولية االصخص المعنوي التاب  للقانون يس تثنى وبناء على ما س ب ، 

 شرنا أ ساس يا للمسأ لة الجزائية. رذه ا  خ   تعد

 المتابعة الجزائيةلمبحث الثام: ا  حمم ال جرائية والموضوعية ل رجاء ا -2

السقلطة  25/14 مقل ققانون ال جقراءات الجزائيقة 105لمشرع الجزائري مقل خقلال نقص المقاد  اأ عطى 

في أ و الشرقيك  الضقال  (4)وكيل الجمهورية في عقد اتفاقية م  الصخص المعنوي الخاض  للققانون الخقاصلالتقديرية 

حدى الجراي  اء رجمضمون رذه التفاقية رو ا  ن يبون ، على أ  (5)106على سبيل الحصر في نص الماد  المحدد  ا 

                                                           
نصقائها يمبل أ ن تمبون رذه ا  ش اص المعنوية  -1 شركات ذات مسؤولية محدود  شركات مساهمة اعيات ر ضية ومقنظمات نقابيقة والغقرض مقل ا 

 غالبا ما يبون ربحي مصلحي.
كل مجموعة مل ا  ش اص تس تدف غرضا مصنكا، أ و مجموعة مل ا  موال تمرصد لفن  زمنيقة محقدد  لتحقيق  على أ نها: "تعرف الصخصية المعنوية  -2

، غرض معفي، بحيث تمبون رذه المجموعة مل ا  ش اص أ و ا  موال كيانا قانونيا " شخص قانوم" مس تقلا عل ذوات ا  ش اص وا  موال المبونقة له

ائمة بذاتها لكتسا  الحقوق وتحمل الالتزامات بسمه ولحسابه، كما أ ن رذه المجموعة لها مصل ة جماعية مصنكة ومسق تقلة له أ همية قانونية مس تقلة وق

، 2000عقمار عوابقدي: الققانون ال داري، النظقام ال داري الجقزء ا  ول، ديقوان المطبوعقات الجامعيقة ". عل المصالح الذاتية والفردية   فقراد المجموعقة

 .182 صالجزائر، 
حياء الناث العربي،زء ا  ول، دالجعبد الرزاق الس جوري، الوس يط في شرح القانون المدم،  -3  .45دون س نة نشر(، ص.  ب وت، ار ا 
رجاء المتابعة الجزائية  ةر اتفاقية -4  :فيما يا تمحثلسالف الذكر  25/14مل القانون  109و  108بينتا المادتفي  بعد  مراحل متتاليةا 

رجاء المتابعة الجزائية على  اقناح وكيل الجمهورية -  ةالجريمق ارتمقم  في اشخصقيبشرقط أ ن ل يبقون ضقالعا  للصخص المعنوي الممثل القانوماتفاقية ا 

 .محرض أ و شريك أ و فاعل بصفة المعنوي للصخص المنسوبة

عداد مشروع التفاقية وف   -  .108الماد  مل  4الفقر  ا 

خطار الوكيل  - ن وجد بلتفاقية المتضررالعموي خزينة العمومية والطرف القضا  للا   تهما بصأ ن القضية.لتقدن وثائقهما ونلبا ا 

علامه بحقالممثل القانوم للصخص المعنوي اس تدعاء  -   ال خطار.والرد البتابي على مقنح التفاقية في أ جل شهر مل تاريخ الدفاع ه فيوا 

بداء ملاحظاتهماةممثل الخزينة العمومية والطرف العموي المتضرر بعد موافقة الممثل القانوم للصخص المعنوي على التفاقي اس تدعاء -  5في أ جل  ، ل 

  أ  م.

مهار -  .بلصيغة التنفيذيةس ندًا تنفيذً  له قو  الحكم القضا  ال  تعد التفاقية  ا 
رجق اتفاقية تعقد أ ن يمبلالمتضمل قانون ال جراءات الجزائية على ما يا: ) 25/14مل القانون  106تنص الماد   -5  المنصقوص الجقنر في المتابعقة ءاا 

 : في عليها
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لى  و المحولةالمتصرف فيها أ   والعائدات وا  موالرجاع الممتلمت المتابعة الجزائية ضده مقابل ا   و ما يمثقل أ  الخارج ا 

 ليه.ا  قيتا م  دف  كافة المبالغ المس تحقة للخزينة العمومية ولل نراف العمومية المتضرر  مل الجراي المنسوبة 

 رجاء المتابعة الجزائيةا  المطلا ا  ول: شرونها  -1.2

رجقاء اوريقة التقديريقة لوكيقل الجمهالسقلطة  سقالفة الذكقر 105قيدت الماد   بقرام اتفاقيقة ا  لمتابعقة مق  في ا 

ل فلا يمبنه اقناح اتفاقية ال رجاء. وتمحثقل رقذه امجموعة مل الشروط، بتوافر  الصخص المعنوي لشرقوط فقيما وا 

 يا:

دانةالفرع ا  ول:  -1.1.2  وجود أ عباء كافية للا 

دانقة الصقخص المعنقوي جقد مر قة في ا لىن ضلص التحقي  ا  ولي يجا أ    ا  أ عباء كافية تجعل مل ا 

الخاضق   بقرام التفاقيقة بقفي وكيقل الجمهوريقة والصقخص المعنقويا  ن اققناح أ  أ ي  ،مجرد شقكوليس  حالة المتابعة

فيقة تفيقد رنقاك أ عبقاء كا أ ن يتأ كد وكيل الجمهورية مل جدية الوققائ  ويثبقت أ نن تتم بعد أ  للقانون الخاص يجا 

 106نه جن ة مل الجن ة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المقاد  أ  تصرف يوصف بب يام الصخص المعنوي ق 

 وليس لمجرد وجود شبوك، ورذا حتى ل يبون نظام ال رجاء ذريعة للحلص مل المتابعة.

كقما يمبقل له  ،ليقةجراء تحقيقات أ و أ ن يس تعفي بلضبطية القضائية مل أ جل ا  ولجم  ا  عباء يمبل لوكيل الجمهورية 

لسقق يما في الجققراي القق  تتطلققا ذ   ،برات القق  تتققير له تسققهيل عمليققة البحققث والتحققريأ ن يسقق تعيد بلخقق

 و مختصفي في تمبنولوجيا الاعلام والتصال ....الخ.أ  و خبراء في المالية أ  لس تعانة بم اس بفي كا

  المحاكمةتحقي  ال رجاء للنتيجة المرجو  مل الفرع الثام:  -2.1.2

رجقاء المتابعقة يحقق  النتيجقة ا  ن خيقار أ  جقراء بقكقد قبقل نقرح رقذا ال  أ ن يتأ  يجا على وكيل الجمهورية 

مقل خلالهقا يصل وكيل الجمهورية موازنة ن يض  أ   أ ي ،المرجو  مل المحاكمة ويوفر الوقت الذي يس تغرقه التحقي 

لى أ    اتباع الطرق العادية وتحريك الدعوى العمومية.برام التفاقية يصا في المصل ة العامة أ كثر مل ا  ن ا 

                                                                                                                                                    
 العقوبت، قانون مل 419 و 418 و مبرر 119 المواد  –

 الرشو ، جراي بس تثناء وممفحته، الفساد مل بلوقاية المتعل  القانون  –

لى مل ا  موال رؤوس وحركة بلصرف الخاصفي والتنظيم التشري  مخالفة بقم  المتعل  القانون  –   ،الخارج وا 

 التريا، بممفحة المتعل  التشري   –

 بلفوتمر ، المتعل  المفعول الساري التشري   –

 والمصرفي، النقدي القانون  –

 المنقولة، القيم ببورصة المتعل  التشري   –

 الجمارك، قانون  –

 .والمالي الجبا  التشري  في عليها المنصوص الضريبيفي والغش التر  جنر  –
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برام التفاقية يحقد مقل ا  ن أ  مل  ،مل خلال ما له مل سلطة وكيل الجمهورية، ن يتأ كدأ  يجا وبمعنى أ خر 

 بلصخص المضرور لس يما الدولة. ةالجريمة ويض  حدا لل ضرار اللاحق

ممنية تقييم ا  ضرار الفرع الثالث: -3.1.2   ا 

رجاء المتابعة القضائية أ ن يتأ  لبد قبل اقناح  جراء ا  ضرار تقيقيم ا   نقه بل مقمن أ  كد وكيل الجمهورية مقل ا 

أ هم الشرقوط نظقرا ويعقد رقذا الشرقط مقل  .عل الجريمة بلنس بة للخزينة العمومية والمؤسسات العموميقة النااة

ورقذا مقا عالجقه المشرقع في المقاد   ،م التفاقيةبراا  قد تظهر أ ضرار بعد رذه ا  ضرار، خاصة وأ نه تحديد لصعوبة 

نراف المتضرر  مل الجريمقة لم تجعل مل انقضاء الدعوى العمومية سبا لمواصلة ا    مل نفس القانون وال  110

 مام القضاء المدم.أ   احقه ءاستيفارجاء المتابعة مل ا  محل 

 راب : توافر عنصر المصل ة العامةالفرع ال -4.1.2

رجققاء المتابعققة الجزائيققة في المصققل ة العامققة وتحصققيل حقققوق الخزينققة ا  يصققا ن أ  يجققا   بققرام اتفاقيققة ا 

ن يبقون الفعقل الذي ورنقا يجقا أ   ،مل العقوبت ا  خقرىوفعالية أ كثر جدوى وأ ن يبون نراف العمومية وا   

لى الجريمة مل ا  فعال ال  ل تمرقى قام به الصخص المعنوي مرتمبا نمقا ا  و  ،العقام القردعجراي تسق تح  عقوبقة  ا 

 يبفي لجبررا دف  تعويضات مالية فقط.

 ون الصخص المعنويالفرع الخامس: تعا -5.1.2

 يعققنفن أ  أ ي يجققا  ،دي الصققخص المعنققوي تعاونققه   جققل وضقق  حققد للجريمققةحيققث يصققنط أ ن يبقق

نقه يتعقاون مق  العقدالة أ  ن يبدي مقل خقلال تصرقفاته أ  و ويقدم المعلومات، الصخص المعنوي بلجرم المنسو  له 

المنتا عل الجريمة لقكل  يوذ  برغبته في جبر الضرر الماد ،ر المنتبة عجاثاا لى وض  حد للجريمة ولل  ويهدف 

  الض ا  وكذا للخزينة العمومية.

جراءات تأ ديبية ضد الفاعل الطبيعي الفرع السادس: -6.1.2  اتخاذ ا 

ر لصخص المعنوي الطرف في ا يبادرن يجا أ   جقراءات تأ ديبيقة ضقد بتخاذ جاء المتابعة الجزائية اتفاقية ا  ا 

وجقود  مثبقت عقدأ   أ نقهي أ   ،الصخص الطبيعي الذي ارتمبا الجريمة بسمه ولصالحه وبلغ السقلطات القضقائية بقه

يعبقس البعقد مقا شرقط ال  في رذاو علاقة له بلفعل المجرم المرتمبا مل نرف الصخص الطبيعي بسمه ولصالح.

 .للنظامالوقا  

رجاءتفاقية ابرام ا  موان  المطلا الثام:  -2.2  المتابعة الجزائية ا 

صقلاحية ابقرام اتفاقيقة  تسحبق انهقأ  بقد  25/14مقل الققانون  105الماد   الفقر  الثانية مل ا لىبلرجوع 

ذا رجقاء ا  مر )ل يمبل اقناح اتفاقيقة ا   بعة الجزائية مل وكيل الجمهورية ومنعه بصفة ارجاء المتا   المتابعقة الجزائيقة( ا 

  :تحق  شرنان ورما
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جراميةلفرع ا  ول: ا -1.2.2  تأ سيس الصخص المعنوي   غراض احتيالية أ و ا 

ذا تبق رجقاء المتابعقة الجزائيقة مق  الصقخص المعنقوي ا  بقرام اتفاقيقة ا  في أ ن رقذا ل يمبل لوكيقل الجمهوريقة ا 

جراميةأ  غراض احتيالية تأ سس    ا  خ   ن عقرض اتفاقيقة ا   ،الجمهوريقةلوكيقل ، ويمبقل و ا  تابعقة رجقاء الم حقتى وا 

ةامهقا قبقل و واكتصف بعد عرضه عليهقا  على الصخص المعنوي الجزائية ض   غقراأ صقلا  ئأ نصقأ ن رقذا ا  خق  ا 

جرامية، كجا المال  ع صخص معنوي سبا تأ سيسه غ  مشرقول يمبل ل مثلا، أ ن يقوم بسحبها، حيث  العاما 

   عقاب له عل سوء نيته. رجاء ورذاد مل ال  ن يس تفيأ  

 السواب  العدلية للصخص المعنويالفرع الثام:  -2.2.2

رجاء المتابعة الجزائية كما ل يمبل عقد  ذا ثبتاتفاقية ا  ة للصقخص مل خقلال ييفقة السقواب  العدليق ،ا 

الصقخص  نأ  . ورقذا يعق  106المنصوص عليها في نص الماد   نه مس بوقا قضائيا في جريمة مل الجرايأ   ،المعنوي

جراءات ا  مل المعنوي يجوز له الاس تفاد   ذا كان مس بوقا قضائيا في جرايا  س ل ةقأ خرى  رجاء المتابعة الجزائية ا 

 بلنظام العام ول تتسم بلخطور  كالقضا  العمالية والجنر البس يطة.

رجاء المتابعة الجزائيةبرام ا   ثارأ  المبحث الثالث:  -3  اتفاقية ا 

لى رجقق بلرجققوع ا  ا الدولة نهققا فرصققة ةنحهققاء المتابعققة الجزائيققة يتضققر جليققا أ  النصققوص المنظمققة لتفاقيققة ا 

ئيقة وتعمقل ن تتحمل مسؤوليتا المدنيقة والجزاأ  على  ،مجا وتجنا العقا   للاس تفاد ة الخاصةص المعنوياش لل  

الة تنفيقذ ا  ول في حقأ ثقريل:  ا لىومنقه وجقا التطقرق  .تنفيذ التزاماتها الماليقةثبات حسل نيتا مل خلال ا  على 

ت الالتزامقا و جقزء مقلأ  والثام في حالة مخالفتا لمضمون التفاقية وعقدم تنفيقذ كل  )المطلا ا  ول( الالتزامات

 كما يا: يجازب  ورذا ما سنتطرق اليه )المطلا الثام( المتف  عليها 

 ثار المنتبة عل الوفاء بللتزامات ا  ول: ا    المطلا -1.3

ن النتيجقة المرجقو  هي 113 ا لى 105انطلاقا مما جاء في المواد مقل   مقل ققانون ال جقراءات الجزائيقة فقا 

ل الفعقل المجقرم الذي وجبر الضرر الناجم عق ،توقيف المتابعة الجزائية ضد الصخص المعنوي التاب  للقانون الخاص

لىتعويضات والغرامات ال و للدولة عل نري  دف  أ  نراف المدنية لل   ارتمببه سواء  .(1)الخزينة العمومية ا 

                                                           
نار اتفاقية ال رجاء ما يا تصمل الالتزامات 25/14مل قانون ال جراءات الجزائية  107نبقا للماد   -1  :الملقا  على عات  الصخص المعنوي في ا 

 .الس نوي % مل متوسط ر  ا  عمال30ل تتجاوز  للخزينة العمومية غرامةدف   -

 .تعويض ا  ضرار -

 .106والوقاية مل الجراي المنصوص عليها في الماد   لنزارةلدعم االخضوع لبرنام  ا صلاح داخا  -

 يقرره وكيل الجمهورية. أ ي التزام ا ضافي مناسا -

 .تحمل مصاريف الخبر  القضائية -

ممنية  لى أ رب  س نواتلتقس يالاس تفاد  مل جدول زم  لدف  المبالغ المالية بم  ا   .ط لمد  تصل ا 
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وي فقا ن موافققة الصقخص المعنق، 14/25مقل الققانون  109نص الماد   ووفقا لما جاء في ،نهومل ثم فا   

 رقا بلصقيغةمهار ا  نراف المصاركة يجعلهقا سق ندا تنفيقذا بعقد قنحة مل نرف وكيل الجمهورية وا   على التفاقية الم

 وينتا عل ذ  ا  ثار التالية: ،جبرا على الطرففي ومل ثم وجا تنفيذا ،التنفيذية

 الفرع ا  ول: وقف تقادم الدعوى العمومية  -1.1.3

لىو  ،برام التفاقيةا  نه وبمجرد أ  أ ي   ل يمبقلل ثم و م ،جال التقادمأ  يوقف سر ن  ،غاية تنفيذرا الجا  ا 

تقد   المقد  المم الدف  بتققادم الدعقوى العموميقة في ،و رفضة الوفاء  اأ  التزاماته  حالة مخالفة، في صخص المعنويلل 

لىبرام التفاقية ا  مل   لتقادم.ورذا كي ل يس تغل رذا ال جراء للاس تفاد  مل ا، غاية الاخلال بللتزام ا 

 الفرع الثام: انقضاء الدعوى العمومية -2.1.3

 فيانقضقاء الدعقوى العموميقة ، 25/14مقل الققانون  110نص الماد  المشرع الجزائري، مل خلال  رتا

 رجاء المتابعة الجزائية.حالة اتفاقية ا  

لى  ، بقد أ ن المشرقع ققد حقدد أ سق با  25/14ال جراءات الجزائية  مل قانون 09نص الماد   غ  أ نه بلرجوع ا 

لى أ س با  عامة وأ خرى خاصة بقدا أ  تطرق ، دون أ ن ي (1)انقضاء الدعوى العمومية على سبيل الحصر، وقسمها ا 

رجاء المتابعة الجزائية كسبا مل ا  س با  الخاصة لنقضاء الدعوى العمومية.  لتنفيذ اتفاقية ا 

موميقة  الدعوى العرجاء المتابعة الجزائية علىا  ثار تنفيذ اتفاقية بلنص على أ   أ  تلافي رذا الخطن المشرع حاول أ  ل ا  

 .ورتا عجا انقضاء الدعوى العمومية

ذ تق 25/14ومل جهة أ خرى، يتبدى لنا التناقض في نصوص قانون ال جراءات الجزائية  ضيق في رقذا الصقدد، ا 

رجاء المتابع 105الماد   جقود دعقوى و ة الجزائية تمبون قبل تحريك الدعوى العموميقة، أ ي عقدم منه على اتفاقية ا 

رجقاء المتابعقة سقبا مقل أ سق با  ا 110عمومية أ صلا، ثم تجعل الماد   نقضقاء مل نفقس الققانون تنفيقذ اتفاقيقة ا 

ن لم تتحرك الدعوى العمومية أ صلا   فبيف لها ان تنقضيالدعوى العمومية، فهنا ا 

  نراف المتضرر على الحقوق المدنية لل   الحفاظالفرع الثالث:  -3.1.3

لى الفقر   رجقاء المتابعقة  110مل الماد   4بلرجوع ا  ن انقضقاء الدعقوى العموميقة نتيجقة تنفيقذ اتفاقيقة ا  فا 

ذ في حالة ظهور ةيالمدن  حقوقهم استيفاء الجريمة مل المتضرر  ا  خرى افر ا  ن مواصلة الجزائية ل يحول دون ، ا 

نهقا ل تفققد المطالبقة بحقهقا في التعقويض المقدم  برامهقا فا  أ نراف أ خرى متضرر  لم تمبل نرف في التفاقية عند ا 

                                                           
لغقاء  ،العفقو الصقامل ،التققادم ،وفقا  المقتممل قانون ال جقراءات الجزائيقة في  09تمحثل ا  س با  العامة لنقضاء الدعوى العمومية نبقا للماد   -1 وب 

سحقا و صقفر الضقحية. و  ،الوسقانةاتفقاق تنفيقذ ، في حفي تمحثل ا  س با  الخاصة في حائز لقو  الءء المقضي فيه ، وبصدور حكمالنص التجريمي

ذا كان القانون يجيزرا صراحة.الصبوى اذ كانت شرنا لزما للمتابعة  ، فضلا عل المصالحة ا 
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لذمقة الماليقة السقلبية للصقخص لمصقفيا  دل يعق الجزائيقةرجاع المتابعة أ ن ابرام اتفاقية ا  كون أ مام القسم المختص، 

 المعنوي الخاض  للقانون الخاص.

 تنفيذ ل ثار المنتبة عل الاخلال بالمطلا الثام: ا    -2.3

ذا أ خل الصخص المعنوي بللتزامات الملقا  على عاتقه في التفاقية المبرمقة ب  كيقل ينقه وبقفي و في حالة ما ا 

 ومقل ثم وجقا عقلى وكيقل ،فقد الصخص المعنقوي حق  ايايقة المققرر له مقل خقلال رقذا الاجقراءيالجمهورية 

رجاء المتابعة الجزائية وفقا لما  ،وبعد ابلاغ ممثله القانوم ،الجمهورية  112لمقاد  اء في نقص اجقبوقف تنفيذ اتفاقية ا 

جقراءات المعمقول  قا وكقذا حرمانقه مقلو  25/14مل القانون  عاد  السق  في الدعقوى العموميقة وفققا للا  حق   ا 

 رجاء المتابعة الجزائية.ا  الاس تفاد  مل مر  ثانية مل اتفاقية 

 واعتباررا ك ن لم تمبلات التفاقية ول: سقوط امتياز الفرع ا    -1.2.3

جراءات المتابعة الجزائيةا   وخفقض  ذا كان المشرع الجزائري قد منر الصخص المعنوي امتيازات وأ وقف ا 

ن عقدم تنفيقذه للاتفاقيق ،له في الغرامة كونه أ بدى تعاونا م  الجهات القضائية وسهل لها المهام ققد كل ة يجعقله يففا 

 نقطة البداية ويعاد الس  في الدعوى العمومية.ا لى ومل ثم العود   ،تع الامتيازات

جراءات المتابعة الجزائية -2.2.3  الفرع الثام: اس تئناف ا 

والمتفق  عليهقا مق  وكيقل  ،خل الصخص المعنوي التاب  للقانون الخاص الالتزامات الملقا  على عاتقهقاأ  اذا 

لققة بمبقاشر  ن يعيد الس  في ال جقراءات المتعأ   ،ثبات الاخلال بمحضر رسميا  بعد  رذا ا  خ ،قرر  ،الجمهورية

 لو ،خذ بعفي الاعتبار التفاقية المبرمة بفي الطقرففيعندرا دون ا   خر نقطة تم التوقف الدعوى العمومية مل أ  

 لم مقا الحكم، جهة أ و التحقي  جهة أ مام مواجهته في القانوم ممثله  ا أ دلى ال  التصريحات محتوى اس تعمال يجوز

 .(1) ا مس ب  عم على العامة النيابة تمبل

  الالتزامات المنفذ  جزئيا   الفرع الثالث: مراعا -3.2.3

رجقاء المتابعقة الجمامها القضية الق  كانقت محقل اتفاقيقة أ  ن يطرح أ  يتعفي على جهة الحكم بعد  وتم زائيقة، ا 

سق يما فقيما  ل مجقا، ن تأ خذ بيعل الاعتبقار مقا تم تنفيقذهأ   ،و جزئياأ  اخلال الصخص المعنوي لبنودرا سواء ييا 

في و عققوبتأ  ورذا كي ل يثقل كارقل الصقخص المعنقوي ول يكلقف بتعويضقفي  ،و الغراماتأ  يتعل  بلتعويضات 

 مل قانون ال جراءات الجزائية. ا  ولىاد  مخالفة بذ  نص الم ،عل فعل واحد

لى أ ن  ممنيقة تطبيق  نصقت عقلى  25/14مل قانون ال جراءات الجزائية  111الماد  وتجدر ال شار  في ا  خ  ا  ا 

رجاء المتابعة الجزائية نظام نار التعاون القضقا  الدولبلتنس ي  م  الجهات القضائية ا  جنبية ا  ذا كانقت، في ا   ، ا 

                                                           
 . 25/14مل قانون ال جراءات الجزائية  113/2الماد   -1
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 أ خطقرت ققد أ جنبيقة قضقائية جهقة وكانقت لل قدود عقابر نقاب  ذات المعنوي للصخص المنسوبة المجرمة الا  فع

 .(1) ا

 خاةة:

رجقاء المتابعقة الجزائيقة  ىيسع لىنطقام ا  رقو  مقامجقا تحقيق  اقلة مقل ا  رقداف مجقا مقا رقو ققانوم و  ا 

طروحقة و رذا مل خلال تخفيف العاء عل المحاكم  والتقليص مل عقدد القضقا  الم ،ما رو اقتصادي، و اج عي

يقة لهقا مقل فعال  لمقاو النقاجز  أ  وتسري  الفصل في الملفات الجزائية عل نري  الاع د على العقدالة البقديلة  ،عليها

نظقام  يهقدفج عيقة ومقل الناحيقة الا .العقدالة التصقالحية في الملفقات ذات الخطقور  المحقدود  وحتىوجدار ، 

لى   ،الخقاص بقاء الصخص المعنقوي الخاضق  للققانون في مباشر و غ  أ  حماية كل مل له مصل ة مباشر  ال رجاء ا 

 فيال جقراء ا حيث يسقاهم رقذالهدف الاقتصادي  ا لىبل ضافة  ، رذاخدمة وتلافي الضرر الذي ينصأ  عل حله

جراءات المتابالمالتقليل مل  لىعقة الجزائيقة ويوجقه مجهقودات الدولة صاريف المتعلقة ب   ، راي الخطق  مواجهقة الجق ا 

ذالس يما   و بتعويض يتبفل به الصخص المعنوي.أ ن جبر الضرر يمبل أ ن يتحق  بتصرف أ  تبث  ا 

ل أ   ن رذا النظام جديد فيأ  وبعتبار  بق   في ك ن تطبيقه سوف لل يلقي صقعوبت منظومة ال جراءات الجزائية ا 

ظريقة والتحقول عقل الن ،الجزائقر مقل تطقور في الفبقر الققانوم هوكذا في ظل مقا تعرفق ،ياس يةظل ال راد  الس  

 و المتابعة القضائية الحل ا  مثل.أ  التقليدية ال  كانت تجعل مل العقوبة 

يجابية في تسوية بعض النزاعات ال  يبون الصخوقد مبل رذا  ص المعنقوي النظام النيابة العامة مل دور أ كثر ا 

عطقاء ا ،الخاض  للقانون الخاص نقرف فيهقا لفرصقة ورقذا تقلقيلا مقل القضقا  المطروحقة امقام القسقم الجقزا  وا 

 لل ش اص المعنوية التابعة للقانون الخاص لتسوية وضعيتا وبقائها فاعلة في المجح .

و حية أ  الضق  اف سواءالجهود وضرور  احنام الضمانات القانونية لل نر  تممتفباح رذا النظام يتطلا غ  أ ن 

فقلات مقل العققا أ  رذا النظام  نن ل يبو، م  ضرور  العمل على أ  الصخص المعنوي   ولقل يتقأ ذ ذ ،لية للا 

 صفة عامة.ببلتبويل المس حر   عضاء النيابة العامة وتعزيز ثقافة العدالة التصالحية في قطاع العدالة  ا ل

لة النقاجز  نحو التحول عل الدعوى العمومية والاتجقاه نحقو العقداجراء يعد خطو  جبار  ن رذا ال  في ا  خ ، فا  

 والميدان رو مل يبصف بعض العيو  وبعض الثغرات الذي تخللت رذا النظام.

 

 

 

                                                           
ذا ما حالة فيعلى أ نه: ) 25/14مل قانون ال جراءات الجزائية  111تنص الماد   -1  عابر ناب  ذات المعنوي للصخص المنسوبة المجرمة ا  فعال كانت ا 

 في عليهقا المنصقوص ال جقراءات بتطبي  العدل، وزار  نري  عل تقوم، أ ن العامة للنيابة يجوز  ا، أ خطرت قد أ جنبية قضائية جهة وكانتلل دو، 

نار في ا  جنبية، القضائية الجهة م  بلتصاور الفصل رذا  .(الصلة ذات الدولية التفاقيات ا 
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 :قائمة المراج 

 أ ول/ البتا

دون سق نة  بق وت، ار ا حيقاء القناث العقربي،زء ا  ول، دالجقعبد الرزاق الس جوري، الوس يط في شرح القانون المقدم،  -1
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 .2007لبنان  ب وت،منصورات الحل  الحقوقية 
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